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طالب في دراسة قانونية حول »سحب الجنسية وأثره« بتعديل القانون الخاص بها )2-2(

العنزي: القضاء الكويتي انتهج نهجاً واضحاً بشأن قرارات السلطة التنفيذيةبسحب الجنسية
مؤمن المصري

الدراســة  في الجزء الأول من 
القانونية للمحامي محمد عبدالله 
العنزي تطرق الى دراسة نقدية 
في قانون الجنســية الكويتية، 
وفي الجزء الثاني يتم استكمال 
ما طرحه من آراء بهذا الخصوص. 

وفيما يلي التتمة:
بالنظر الي القــرارات الصادرة 
استنادا الى المادتين 13، 14 نجد 
إدارية  أن بعضهــا ذات صبغة 
وليست سياسية، وحقيقة الأمر 
أن المشــرع كما ذكرنا سلفا لما 
استثنى القرارات الصادرة بشأن 
الجنسية من رقابة القضاء الإداري 
لم ينص صراحة على أنها قرارات 
سياسية تتعلق بالمصالح السياسية 
العليا للبلاد،  بل إن القضاء هو 
الذي اعتنق تفسير هذا المبدأ بل 
إنه توسع فيه توسعا غير مبرر 
كما سنبينه لاحقا، فإذا سحبت 
جنسية الكويتي الذي حكم عليه 
بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة أو 
عزله من وظيفته لأسباب تتصل 
بالشرف والأمانة، فإن الذي يملك 
سلطة السحب جهة الإدارة، ، وهي 
التي تقرر استنادا الي نص قانوني 
أن هــذا الفعل مخل بالشــرف 
والأمانة، وليس القضاء صاحب 
الاختصاص الأصيل، فالقضاء 
هو الذي يقرر ما اذا كان المواطن 
ارتكب غشــا أو تزويرا أو أدلى 
بأقوال كاذبة، والمحاكم هي صاحبة 
العقوبة  الاختصاص في توقيع 
والجزاء وليس جهاز الشــرطة 
الذي يسوق اتهامات قد يشوبها 
أحيانا اساءة في استعمال السلطة، 
التي  المراسيم  ومن الملاحظ في 
تصدر بسحب الجنسية أنها لا 
تخلو من مصطلح مصلحة الدولة 
العليا وأمنها الخارجي والداخلي 
الذي تتمسك به  وهو المصطلح 
جهة الإدارة وهذه العبارة مبهمة 
وغامضــة ومتناقضــة وقابلة 

للتفسير.
سادسا: موقف القضاء الكويتي 
من مسائل الجنسية »من التضييق 

الى التوسع«: 
الكويتي  القضــاء  وقد تعرض 
لمســائل الجنســية فــي مدى 
خضوعها لأعمال السيادة وتوسع 
في تفسير هذه الأعمال توسعا 
غير مبرر، وجعل قرارات الجنسية 
التفسير  أو  للتطبيق  قابلة  غير 

الســيادة، لما كان ذلك وكان مفاد ما 
أوردته نصوص قانون الجنســية 
الكويتــي ومذكرته الإيضاحية على 
النحو الســالف البيان أن مســائل 
الجنسية في الكويت وما يتعلق بها 
من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته 
اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة 
ذاته لتحديد شعب الكويت ومن يجوز 
له حمل الجنسية عند تأسيس الوطن 

لأول مرة.. الخ.
ثــم أضافت المحكمة في حكمها: »لما 
كان ذلك وكان ما نصت عليه المادة 
الخامسة من المادة الاولى من قانون 
انشــاء الدائرة الإدارية من استبعاد 
القرارات الصادرة في مسائل الجنسية 
من اختصاص تلك الدائرة لا يغدو أن 
يكون تأكيدا من الشارع باعتبار تلك 
المسائل من أعمال السيادة التي تخرج 
عن ولاية المحاكم وهو ما نصت عليه 
المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء 

سالف الذكر«.
وقد قضــت المحكمة في هذا الحكم 

بعدم قبول الدفع بعدم الدستورية.
حكمها رقم 1987/18 تمييز مدني – 

جلسة 1987/12/21
وفي حكم أيضا أن: »قانون الجنسية 
الكويتية الصادرة بالمرسوم الأميري 
رقم 1959/15 قد أورد في المادة الثانية 
منه قاعدة عامة مفادها أن يكون كويتيا 
كل من ولد في الكويت أو في الخارج 
لأب كويتي، وقد كشف المشرع بذلك 
عن مراده في اســتحقاق الجنسية 
الكويتية لكل مــن ولد لأب كويتي 
بالميلاد  لتصبح الجنســية لصيقة 
وقرينة قاطعة دون حاجة الى اجراء 
آخر حتى يثبت على وجه قاطع نسبه 
المولود الى أب كويتي، ولا يعد ذلك 
خوضا في سلطة الإدارة في مسائل 
الجنسية وانما هو لا يعدو أن يكون 

إعمالا لصريح نص القانون«.
طعن بالتمييز رقم 2005/982 إداري 

جلسة 2006/9/26 
ونلاحظ على هــذا الحكم تعرضه 
لمسألة الجنسية بالتأسيس طالما كان 
نسب الابن لأبيه ثابت على وجه قاطع 
ويقيني ولم يخضعها لأعمال السيادة 
وغدت الدائرة الإدارية مختصة بهذا 

الأمر في هذا الحكم.
وقد اعتبرت في حكم آخر أيضا أن 
القرارات الصادرة بشــأن اكتساب 
الجنســية من أعمال السيادة حيث 
قضت في أحد أحكامها بأن »الجنسية 
الكويتية بالدم لصيقة بالميلاد والتي 
تستحق لكل من ولد لأب كويتي دون 
حاجة الى صدور قرار بذلك من الجهة 

أو المراجعة قضاء، فمحكمة التمييز 
الكويتية قد قررت في أكثر من حكم 
لها أن مســائل الجنسية هي أعمال 
سيادية لا تختص بفحصها أو النظر 

فيها حيث قررت أن:
»أعمال الســيادة هي الأعمال التي 
تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة 
حكم لا سلطة إدارة وهي بطبيعتها 
أعمال إداريــة وكان مفاد ما أوردته 
الكويتية  نصوص قانون الجنسية 
ومذكرتــه الايضاحية أن مســائل 
الجنسية في الكويت وما يتعلق بها 
من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته 
اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة 
ذاته لتحديد شعب الكويت ومن يجوز 
له حمل الجنسية عند تأسيس الوطن 

لأول مرة«.
حكم التمييز رقم 1987/18 مدني جلسة 

 1987/12/21
وفي حكم آخر رفضت فيه محكمة 
التمييز الدفع بعدم دستورية الفقرة 
الخامسة من المادة الأولى من القانون 
رقم 1981/20 بشــأن انشاء المحكمة 
العليا والمتعلق باســتثناء  الإدارية 
القرارات الصادرة في مسائل الجنسية 
من رقابة هذه الدائرة باعتبار أن هذه 
القــرارات ذات صبغة سياســية لا 
يختص القضاء بنظرها حيث قررت 

في حكم آخر أن:
أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي 
تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة 
حكم لا سلطة إدارة وهي بطبيعتها 
أعمال إدارية ولكنها تخرج عن ولاية 
المحاكم وقد ترك المشــرع بما نص 
عليه في المــادة الثانية من القانون 
رقم 1959/19 لقانون تنظيم القضاء 
أمر تحديدها للقضاء اكتفاء باعلان 
مبدأ وجودها، ذلك أن ما يعتبر عملا 
إداريا قد يرقى في ظروف وملابسات 
سياسية في دولة ما الى رتبة أعمال 

بحثه بمجلــة الحقوق الأحكام غير 
المألوفة في قانون الجنسية الكويتي 
والمشار اليه في الهامش ان »مسائل 
الدقيقة  سحب الجنسية من الأمور 
التي يجب تنظيمها بشكل واضح لا 
يقبل التأويل، فاذا أضفنا الي ذلك أن 
قانون الجنسية الكويتي لا يخضع 
لرقابة القضاء، فان اطلاق يد الإدارة 
في مسائلة سحب الجنسية وفق ألفاظ 
موغله في العمومية، لا يمكن أن يكون 

متقبلا من الناحية الفقهية«.
وكان توجه القضاء الكويتي في هذا 
الأمر يميل الى التضييق كلما تعلق 
الأمر بمسألة الجنســية الا أنه في 
الآونــة الأخيرة بدأ يخفف من حدة 
التوجه وبدأت المحكمة الإدارية  هذا 
تتعرض لمسائل الجنسية ولكن على 
استحياء، وذلك واضح تماما من خلال 

الأحكام التي صدرت منها مؤخرا.
حيــث قــررت المحكمــة الإدارية 
باختصاصها ولائيا بالدعوى المرفوعه 
من النائب الســابق عبدالله البرغش 
وقضت أن القرار الصادر من الداخلية 
بسحب جنسيته وجنسية من كسبها 
معه بطريق التبعية لايعتبر عملا من 
أعمال الســيادة بل قرارا إداريا من 
اعمال الإدارة التــي تخضع لرقابة 

القضاء الإداري الغاء وتعويضا.
كما قضت أيضا محكمة التمييز أيضا 
في الدعوى رقم 2014/3253 إداري/9 
واستئنافها رقم 2014/2315 إداري/4 
بالغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص 
القضاء الكويتي بنظر مسائل الجنسية 
وهــي الدعوى المقامــة من المواطن 
أحمد الجبر بشأن سحب جنسيته، 
التمييز في  حيث خلصت محكمت 
قضائها الى أن الرســوم الصادرة 
بسحب جنسية المذكور لا يعد عملا 
من اعمال السيادة ويكون عملا من 
القضاء  التي يختص  الإدارة  أعمال 
بنظرها وخلصت محكمة التمييز الى 
الغاء الحكم القاضي بعدم الاختصاص 
الى محكمة  الدعوى  الولائي واعادة 

أول درجة لنظر موضوعها.
وقد طالب أغلب أعضاء مجلس الأمة 
الحالــي بتعديل المرســوم بقانون 
1981/20 بشأن دائرة إدارية بالمحكمة 
الكليه، وذلك باختصاصه بالمنازعات 

التي تثور بشأن الجنسية.
ونحن بدورنا نثمن مواقف الأعضاء 
ونشد على أيديهم ونطالبهم بسرعة 
انجاز هذا التعديل ازاء قيام الحكومة 
في الآونة الأخيرة بســحب مئات 
الجناســي من المواطنين دون بيان 

الأسباب والمبررات الداعية لذلك.

الجنسية من رقابة هذه الدائرة، وهذا 
لا يعني أن هذه المسائل وما يتصل 
بها من قرارات أنها عمل ســيادي 
لأن الصياغة التشريعية لهذا النص 
معيبة ولا تؤدي الي نتائج صحيحة، 
لأن منع الدائــرة الإدارية من النظر 
في مسائل الجنسية يعني وبمفهوم 
المخالفة لهذا النص جواز أن ينظرها 
القضاء العادي، ولا سيما أن المشرع 
الكويتي باصدار قانون انشاء الدائرة 
الإدارية يكون قد أخذ بالنظام المزدوج 
العادي والقضاء الإداري«  »القضاء 
فهذا النص ربما كان ليستقيم لو كان 
المشرع الكويتي قد انتهج نظام القضاء 
الموحد كالنظام الانجلو سكسكوني أو 
الانجلو أميركي لكن في ظل القضاء 
الإداري والقضاء العادي فان مفهوم 
هذا النص ودلالته يعني أن القضاء 
الكويتي مختص بمســائل  العادي 
الجنســية وغيرها من المسائل التي 
جاءت حصرا في الفقرة الخامســة 
من المادة الأولى وانطلاقا من ذلك فان 
وضع هذا النص بهذه الكيفية يتعارض 
مع قواعد تفسير القاعدة القانونية.

لأن مفهوم النص القانوني أو دلالة 
مفهومه وهو ما يمكن فهمه واستنباطه 
من مفهوم النص وروحه باحدى طرق 

القياس الآتية: 
1- الاستنتاج بمفهوم الموافقة.

2- الاستنتاج من باب أولى.
3- الاستنتاج بمفهوم المخالفة.

واذا كان المشرع الكويتي في الفقرة 
الخامســة أخرج طائفة من الأعمال 
من اختصاص الدائرة الإدارية ومنها 
مسائل الجنسية فان قواعد التفسير 
تخول للقضاء العادي النظر في هذه 
القرارات، وهذا التفسير وهو ما يعرف 
المخالفة والذي  بالاستنتاج بمفهوم 
يعني اعطاء عكس الحكم المنصوص 
عليه بشأن حالة معينة لحالة أخرى 
غير منصوص عليها اســتنادا الي 
مواجهة النص لحالات معينة بشروط 
وقيود خاصة يتعين معه تطبيق عكس 
حكمه على كل حالة أخرى لا تتوافر 
فيها الشروط والقيود، ولنضرب مثالا 
لذلك للتوضيــح مقتبس من مؤلف 
أصول القانون »الجزء الأول نظرية 
القانونية  القانون دراســة لأصول 
ومبادئــه العامة للدكتــور ابراهيم 

الدسوقي أبو الليل«.
المادة 478 مدني تقرر أنه اذا هلك المبيع 
قبل تسليمه بسبب أجنبي لابد لأحد 
المتعاقدين فيه، أنفسخ البيع، واسترد 
المشتري ما أداه من الثمن، يستنتج 
بمفهوم المخالفة أنه اذا هلك المبيع بعد 

الإدارية أو أي اجراء آخر، لا يكون الا 
اذا ثبت على وجه قاطع دون منازعة في 
تسلسل الولد عن أب كويتي الجنسية 
وثبوت نسبه منه، أما غير ذلك فلا 
يكون اكتســابا للجنسية لا يتم الا 
بطريق المنح من الجهة المختصة وهي 
مسائل تتسم بطابع سياسي يتعلق 

بكيان الدولة.. الخ«.
طعن بالتمييز رقم 2005/687 إداري 

جلسة 2007/10/3 
ومن الملاحظ مما ســبق أن القضاء 
الكويتــي قد انتهــج نهجا واضحا 
الصــادرة من  القــرارات  بشــأن 
التنفيذية بسحب الجنسية  السلطة 
وقد تواترت أحكامــه على أن هذه 
القرارات متحصنا بأعمال السيادة، 
وكان رائدة في ذلك ما جاء في المادة 
الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 
1990/23 »ليس للمحاكم أن تنظر في 
أعمال السيادة، وكذلك ما جاء استثناء 
في الفقرة الخامسة من المادة الأولى 
من مرســوم بالقانون رقم 1981/20 
بانشــاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر 
بالقانون  الإدارية والمعدل  المنازعات 
رقم 1982/61 حيث جاء نصها على ما 
يلي: ينشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية 
من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة 
أو أكثر حسب الحاجة وتختص دون 
غيرها بالمسائل الإدارية ويكون لها 
فيها ولاية قضاء الالغاء والتعويض:  
الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات 
بالغاء القرارات الإدارية النهائية عدا 
القرارات الصادرة في شأن مسائل 
الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين 
وتراخيص اصدار الصحف والمجلات 

ودور العبادة.
وقد استقر القضاء الكويتي في جل 
أحكامه علــى أن القرارات الصادرة 
في مسائل الجنســية هي قرارات 
سيادية تصدر من الحكومة أو الجهة 
التنفيذية لا باعتبارها سلطة إدارية 
ولكن باعتبارها ســلطة حكم مما لا 
تختص معه المحاكــم على اختلاف 

درجاتها وأنواعها بنظرها.
وقد استمر القضاء الكويتي على هذا 
النهج ولم يشذ عنه في أغلبية أحكامه، 
فالقضاء يؤكد مرارا وتكرارا أن مسائل 
الجنسية وما يتعلق بها من قرارات انما 
هي أعمال سيادية لا يختص بالنظر 
فيها، غير أن النهــج الذي انتهجته 
المحكمة في أحكامها السابقة استنادا 
الي الفقرة الخامسة من المادة الأولى من 
قانون انشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة 
الكلية منتقد، ذلك أن مسائل الجنسية 
كما يقول الأستاذ د.يوسف العلي في 

وازاء الصياغة المعيبة للفقرة الخامسة 
من قانون الدائرة الإدارية بالمحكمة 
الكلية الذي منع هذه الدائرة من النظرة 
في مسائل معينه منها مسألة الجنسية، 
دون وضع الأسباب الداعية الى هذا 
المنع هل لان هذه المسائل ممنوع على 
القاضي الإداري بحثها وأن القضاء 
العــادي غير ممنوع عليه نظرها أم 
أن هذه الأعمال أعمال ســيادية من 
عدمه، لم يشر هذا القانون أو مذكرته 
الايضاحية الى أسباب هذا المنع لكن 
القضاء فســر هذا المنــع بأنه عمل 
سيادي وهو عيب تشريعي ينبغي 
تقويم اعوجاجه على النحو المبين بختام 

هذا البحث.
وعلى ذلك فإن تعديــل هذا النص 
أمرا ملحــا وضروريا لمواكبة  بات 
القانون  المقارنة وهو  التشــريعات 
المصري المصدر الأساســي لاغلبية 

القوانين الكويتية.
فالتشريع المصري يرى أن قرارات 
إدارية  الجنســية انما هي قرارات 
بحتة يختص القضاء الإداري بنظرها 
والتعقيب عليهــا، حيث صدر حكم 
مــن المحكمة الدســتورية المصرية 
يرسخ لهذا المبدأ بقوله »لا جدال في 
القانونية  العلاقة  أن الجنسية وهي 
بين الفرد والدولة يدخل في صميم 
المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها 
مطلق السلطات فيمن يكون متمتعا 
بجنسيتها ومن لا يكون وفي فرض 
انشاء القيود والتكاليف على مواطنيها، 
وبدهي أن الدولة حينما تسن تشريعا 
بتنظيم الجنسية يعرف كنهها ويحدد 
شرائطها ويرسم الاجراءات اللازمة 
لاتباعها والحصول عليها، لا تنزل عن 
سيادتها لأنه منشئ منها وصادر عنها 
ويتضمن احترامه وتنفيذه ومن واجب 
المحاكم تطبيقه وليس في ذلك مساس 
بسيادة الدولة، وما تصدره الحكومة 
من قرار إداري تنفيذا لهذا التشريع 
يندرج في أعمال الحكومة العادية ولا 
يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسياسة 
العليا للدولــة والقرار المطعون فيه 
بالامتناع عن اعطاء شهادة الجنسية 
المصرية لا يعدو أن يكون من القرارات 
الإدارية المتعلقة بتنفيذ قانون الجنسية 
ولهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة«.

حكم دســتوري مصري رقم 2 ق 1 
بتاريخ 1997/11/6 

النقد التشريعي لقانون انشاء الدائرة 
الإدارية بالمحكمة الكلية رقم 1981/20:
الكويتي في مرسوم انشاء  المشرع 
الدائــرة الإدارة أخــرج في الفقرة 
الخامســة من المادة الأولى مسائل 

التسليم لا ينفسخ البيع.
وهــذا الأمر ذاتــه ينطبق على 
الفقرة الخامسة من المادة الأولى 
من قانون انشاء الدائرة الإدارية 
التي اســتثنت  الكلية  بالمحكمة 
مسائل الجنسية وطائفة أخرى 
من الأعمال من اختصاص تلك 
الدائرة بما يعني وحسب القياس 
سالف الذكر أي الاستنتاج بمفهوم 
القضاء  المخالفة هو اختصاص 
العادي بالنظر في مسائل الجنسية 

والقرارات الصادرة في شأنها.
سابعا: خاتمة وتوصيات: 

من خــال هذا البحــث نهيب 
بالمشرع الكويتي ممثلا بمجلس 
الأمة تعديل التشريعات المتعلقة 
ليقتصر  الكويتية  بالجنســية 
سحب الجنسية على من ارتكب 

الفعل.
مادة ثانية: تلغى المادة 21 مكرر أ 
من المرسوم الأميري رقم 1959/15.

كما نهيب أيضا بالمشرع بضرورة 
تعديل الفقرة الخامسة من المادة 
الأولى من قانون انشاء الدائرة 
الإدارية بالمحكمة الكلية لمخالفته 
القانون وعدم  قواعد تفســير 
تحديد قرارات معينة لتكون بمناى 
عن رقابة القضاء، اكتفاء بما نصت 
عليه المادة الثانية من قانون تنظيم 
القضاء بأنــه ليس للمحاكم أن 
تنظر في أعمال السيادة، فيكتفى 
باعلان مبدأ وجودها دون التدخل 
تشريعيا بتحديد حالات معينة لا 

يختص بنظرها القضاء.
الإداري  القضاء  البحث:  مراجع 
في الكويت )المنازعات والدعاوى 

الإدارية(.
د. محمود سامي جمال الدين طبعة 
1998 والقانون الإداري – د. ماجد 

راغب الحلو طبعة 1977 
القانــون الجزء الأول  وأصول 
نظرية القانون دراســة لأصول 

القانون ومبادئه العامة
د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل 

الكويت  الدستوري في  والنظام 
)دراســة مقارنــة – د.عــادل 

الطبطبائي(
ودراسة عن البدون في الكويت 

د. غانم النجار 
والأحكام غير المألوفة في قانون 

الجنسية 
د. يوسف محمد العلـي ـ بحث 
في مجلــة الحقوق العدد الثاني 
السادســة والعشرين ـ  السنة 

يـونيو 2002

محمد عبد الله العنزي 

aljalahmahq8@hotmail.com alsraeaa@gmail.com
اللواء متقاعد حمد السريع  محمد الجلاهمة

»بشهادتكم أنتم« ما هو المعيار؟
حسب سياسة القبول للدراســة في اكاديمية سعد العبدالله 
للطلبة الضباط )هكذا يفترض( ان هناك لجنة تتأكد من مدى 
انطباق شــروط بعينها على المقبولين وحسب علمي لابد في 
المقبولــن من توافر الهيبة والقدرة علــى القيادة ومعلومات 
عامة وشــخصية قوية.. إلخ، وهذه الاشتراطات تتحقق منها 
لجنة رفيعة من ضباط كبار لديهم خبرة كبيرة، هذا بخلاف 
ان يكون المتقدم كويتيا وطوله وصحته ومجموعة شــروط 
اخرى، اذن هناك اولوية لشــروط واجبة التطابق مع تحفظي 
شخصيا على ان هذه الشــروط والتي في الغالب يتم غض 
البصر عنها لمن لديه واسطة. ولان الواسطة هي المعيار الأهم 
في القبول حســب اعتقادي تعالج الداخليــة مرحلة القبول 
بمرحلة لاحقة لفرز الضباط حال وصولهم الى رتبة مقدم، ومن 
شروط الداخلية للترقي ان يكون مؤهلا لتولي منصب قيادي 
يعاد عرض الضباط من رتبــة مقدم على لجنة تعيد التقييم 
وتحدد هل )س( من المقدمين مؤهل لمنصب قيادي لينال رتبة 
عقيد، أخلص من ذلك بشــهادة الداخلية وليس بشهادتي ان 
الضباط برتبة عقيد فما فوق على نفس الدرجة من القدرات 
وقد يكــون هناك اختلاف بينهم في درجة الاداء ليؤهل عدد 
منهم الى مناصــب رفيعة جدا كوكيل او مدير عام ولكن من 
غير المنطقي وجود تمايز بينهم في نيل الترقية، وبالنظر الى 
اخــر الترقيات وهم ١٦ لواء نجــد ان منهم ٩ مديرين عامين 
و٦مساعدي مديرين عامين وضابط بمنصب مدير ادارة، من 
واقع الترقيات لمست عدم المساواة، فإجمالي المؤهلين للترقي 
٥٦ ضابطا منهم١٩ مدير عام و٢٠ مساعد مدير عام و١٦ ضابطا 
مدير ادارة ومن فــي حكمهم وقد يكون منطقيا اختيار عدد 
محدد بحيث يتم ترفيعهم الى رتبة وكيل مســاعد ولكن وان 
الشواهد تقول عكس ذلك فهناك تساؤلات مكبوتة في انفس 
غير المرقين وفي انفس المتابعين للشــأن الامني واهمها لماذا 
اختير )س( رغم ان اداءه وتميــزه هو نفس الأداء الجماعي 
للكل وربما من غير المرقين من يفوقهم في الأداء، وأيضا لماذا 
تم اختيار ٩ ضباط من اصل ٢١، حصلوا على اوسمة الواجب 
مع عدم قناعتنا بطريقة توزيع الأوسمة، حيث حصل بعضهم 
على الوسام وهم ليسوا اهلا لهم وكذلك المناصب في حين لم 
يحصل عدد من المديرين العامين أو مساعدين مديرين عامين 
على اوســمة كما ان من المرقين الى رتبة لواء من لم يحصلوا 
على هذا اوسمة، فما مصير من لم تتم ترقيته واذا كانت النية 
تتجه الى اســتبعادهم فالأمر ببساطة لا يعدو الا ان ترقوهم 

وإبلاغهم بكلمة مشكورين نظير خدمتهم لعقود.

مرسوم أميري بترقية ١٦ عميد شرطة الى رتبة لواء.. نبارك لإخواننا 
المترقين، ونتمنى لهم التوفيق والسداد، وقد سعدنا بهذه الترقية، 
ولكن بعد تدقيق في الأسماء أصبت بالصدمة الشديدة والأسى على 
ما وصلنا اليه في العبث باحترام سنوات الخدمة والرتب العسكرية. 
 الحاصلــون على الترقية هم ١٦ عميــدا، وآخر واحد فيهم ترتيبه

الـ ٤٧ في كشف العمداء، لهذا فقد تجاوزوا اكثر من ٣١ ضابطا سواء 
من كان منهم في المقدمة او في الوسط او قبل الاخير. 

هناك ضباط من الدفعة الـ ١٢ لم يحصلوا على ترقيتهم بينما حصل 
ضباط من الدفعة الـ ١٧ على رتبة لواء متجاوزين من هم أقدم منهم. 
العميد إياد الحداد يتبوأ منصب وكيل مساعد لشؤون المنافذ، يتم 
تجاوزه ليرقى العميد وليد الصالح لواء، ونحن نهنئ بهذه الترقية، 
ولكن ما وضع العميد إياد الحداد؟ هل يبقى على منصبه ومسماه 
ام ينقل الى مكان آخر حتى لا يتعارض مع الرتبة الاقدم؟ ولا يمكن 
ان ننسى العميد عادل الحشــاش واداءه المتميز ودوره الاعلامي 
الرائــع في التوضيح للناس وللاعلام عن كل حادث يقع او موقف 
يمس »الداخلية«، كما لا يمكن ان ننســى كل العمداء الذين لم تتم 
ترقيتهم، فهم كفاءات وتفانوا في عملهم. نعم، هم ضباط شــرطة 
واجبهم العسكري يحتم عليهم قبول الاوامر والقرارات العسكرية، 
لكن ليس من المنطقي تجاوز اقدميتهم خاصة بحجة الاختيار، انهم 
يتفانون في واجباتهم كما انهم قياديون ولم يصلوا لتلك المناصب 
دون جهد بذلوه. الشــيخ خالد الجابر، اطال الله بعمره ونتمنى له 
الشفاء والصحة، وهو العسكري القادم من وزارة الدفاع، حين تولى 
منصب وزير الداخلية وعرض عليه كشف الترقيات لرتبة لواء أصر 
علــى ترقية اكبر عدد من العمداء، كمــا اصر على ان يكون هناك 
التزام بالاقدمية. من هنا بات الجميع يتساءل وانا واحد منهم لأنني 
تعرضت للغبن في الترقية حين كنت ضابطا في وزارة الداخلية: ما 
معيــار الترقية باعتبار ان الترقية من رتبة عميد الى لواء هي رتبة 
اختياريه؟ هل جاءت الترقيات الأخيرة مزاجية ام بناء على تقارير 
سرية تجاوزت الكثير من الكفاءات والقيادات الموجودة على رأس 
عملهــا وهي لم تتبوأ تلك المناصب القيادية الا بعد ان بذلت الجهد 

الكبير والمميز وتفانت في عملها؟ 
وزير الداخلية الشــيخ خالد الجراح، كنت في يوم رئيس الاركان، 
ثم تبوأت منصب وزير الدفاع، ولم نســمع عنك انك تجاوزت في 
ترقيات القياديين من ضباط الجيش، ولم نســمع انك بخست حق 
احد الضباط، وما حدث في الترقيات الاخيرة من تجاوز يعد مؤشرا 
غير طيب للقرارات القادمة في تسكين الشواغر للوكلاء المساعدين 
والمديريــن العامين وبقية القيادات الامنية.  بعد تلك الإفاضة، أردد 
كمــا يردد إخواني الضباط الذين لم يحالفهم التوفيق في الترقية: 

»حسبنا الله ونعم الوكيل«، والسلام. 

وجهة نظر  شابان »سكرانان« اقتحما دوار الجهراء سوالف أمنية
وناما تحت سيارتهما المحطمة!

هاني الظفيري

فــي واقعــة شــديدة 
الغرابــة وتحــت تأثيــر 
تعاطــي مــواد مســكرة 
ومخدرة لم يدر شــابان 
انهما تعرضا لحادث سير 
وربما لحقت بهما اصابات 

النعاس  بالغة فغلبهمــا 
ليناما خارج السيارة التي 
تعرضت لأضرار ليست 

بسيطة.
التفاصيــل ان  وفــي 
بلاغــا ورد الــى عمليات 
الداخلية عن حادث تصادم 
وقــع عنــد دوار الجهراء 

ولدى انتقال رجال الأمن 
تبين لهم ان هناك مركبة 
اصطدمت بدوار الجهراء 
وان شــخصين كانــا بها 
خرجا ويبدو انهما حاولا 
الهرب حتى لا ينكشف امر 
سكرهما ولكنهما ناما الى 

جوار المركبة.

الشابان وقد اتخذ احدهما الرصيف كوسادة والثاني افترش العشب

..وملازم يتهم سكرانين بإهانته والتعدي عليه

ضيوف سرقوا ألعاباً إلكترونية وهاتفاً وأدوية

أحمد خميس

الــى  خليجــي  نقــل 
مستشــفى مبــارك الكبير 
لتلقــي العلاج مــن إغماء 

تعــرض لــه داخــل مخفر 
ميــدان حولــي فيمــا كان 
يخضــع للتحقيــق علــى 
خلفية قيامه وآخر بإهانة 
ملازم اول من قوة المباحث 

الجنائية. وفي التفاصيل ان 
الضابط قال في بلاغ تقدم به 
الى مخفر ميدان حولي انه 
أوقف شخصين يشتبه في 
كونهما تحت تأثير السكر، 

وإذ بهما يقومــان بإهانته 
والتعــدي عليــه حســب 
تأكيده. وســجلت بحقهما 
قضيــة إهانــة موظف عام 
والاشتباه في السكر البين.

أحمد خميس

سجل مواطن في مخفر 
شــرطة الســام قضيــة 
ســرقة متهمــا عــددا من 

اصدقاء ابنه، وقال المبلغ 
ان 4 شباب حلوا ضيوفا 
على ابنه حيث استضافهم 
داخل ديوان منزل العائلة 
وتوجه وزميل له لشراء 

واجــب ضيافــة عبــارة 
عن مشروبات ووجبات 
خفيفة ولدى عودة ابنه 
فوجــئ بــأن الضيــوف 
ســرقوا »بلايستيشــن 

و7 يدات سوني وجنطة 
بها مفتاح المنزل وأدوية 
 »S6 وهاتــف آي فــون
الخاصــة بــه، وعليه تم 

تسجيل قضية.

تاجر مخدرات لرجال المكافحة:
السلاح المضبوط أدافع به عن نفسي

أحمد خميس

لم يتردد مواطن عثر 
في منزله على مخدرات 
وسلاح ناري بالمجاهرة 
بــأن الســاح المضبوط 
داخل منزله يســتخدمه 

متى ما شعر بأنه سوف 
الســاح  وأن  يضبــط 
الناري يحمله كلما توجه 
لتسليم بضاعة إلى احد 
الزبائن. وبحسب مصدر 
أمني، فإن معلومات وردت 
إلــى مديــر عــام الإدارة 

العامة لمكافحة المخدرات 
عــن اتجــار مواطــن في 
المــواد المخــدرة، وعليه 
تم اســتصدار إذن نيابي 
والتوجه إلى منزل المتهم 
فــي الجابرية وبتفتيش 
المنزل وجد في غرفة نومه 

قطعة حشيش تزن أكثر 
من كيلوغرام ومســدس 
محشــو بطلقات وكمية 
من الطلقات، وقد اعترف 
المتهــم بحيازة المخدرات 
للاتجار والسلاح للدفاع 

تأجيل قضية الداعشي المصريعن نفسه.
إلى جلسة 5 فبراير تزوير في محرر بنكي بـ 26 ديناراً

أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار متعب 
العارضي أمس نظر قضية أمن الدولة المتهم فيها وافد مصري 
داعشي بالشــروع في قتل جنود بالجيش الأميركي بسيارته 
فــي الكويت لجلســة 5 فبراير المقبل للدفــاع مع رفض إخلاء 
سبيله. كان عدد من المحامين قد رفض خلال الجلسة الماضية 
الدفاع عن المتهم، فانتدبت المحكمة أحد المحامين للدفاع عنه.

قدمــت مواطنة تعمل محامية وتســكن في مبــارك الكبير 
بلاغا إلى مخفر الســالمية أفادت فيه بتعرض أختها وموكلتها 
للتزوير في محرر بنكي من قبل مجهول تمكن من ســحب 26 
دينارا من حســاب الأخت وســجلت جناية وأحيل البلاغ إلى 

جهة الاختصاص.
كمــا أبلغ وافد مصــري يعمل بأحد المطاعــم مخفر النعيم 
بسرقة مركبته اليابانية ولم يتهم أحدا، لكنه أوضح أن السرقة 

حدثت في منطقة القصور.


